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  :الملخص

، وعلیه یشكل التقاعد جزءًا أساسیًا من حقوق الموظف العام في الأنظمة القانونیة المختلفة

یهدف هذا البحث إلى دراسة الشروط والإجراءات القانونیة المتعلقة بإحالة الموظف العام 

یتناول البحث تحلیل النصوص القانونیة  ، بحیثلقانون الفلسطینيإلى التقاعد وفقًا ل

یستعرض الإجراءات الخدمة الفلسطینیة وكذلك في قانون التقاعد العام، و  الواردة قوانین

 .التي یجب اتباعها لضمان حقوق الموظفین والتأكد من عدالتها

طیني یوفر إطارًا قانونیًا تتمثل النتائج التي تم التوصل إلیها في أن نظام التقاعد الفلس

یحفظ حقوق الموظف العام، إلا أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسین في 

كما تم التأكید على ضرورة  ،التطبیق العملي لضمان تحقیق العدالة في جمیع الحالات

تحدیث وتطویر التشریعات بما یتماشى مع التحدیات الحدیثة لضمان استمراریة النظام 

  .ق أكبر استفادة للموظفینوتحقی

  :الكلمات المفتاحیة

  .العدالة الاجتماعیة ،الإحالة الواجبة ،التشریع الفلسطیني ،الموظف العامالتقاعد، 
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Abstract: 

Retirement constitutes an essential part of the rights of the public 

employee in the different legal systems, and accordingly this 

research aims to study the legal conditions and procedures related 

to referring the public employee to retirement according to 

Palestinian law, so that the research deals with the analysis of the 

legal texts contained in the Palestinian service laws as well as in 

the General Retirement Law, and reviews the procedures that must 

be followed to guarantee the rights of employees and ensure their 

fairness. 

The results reached are that the Palestinian retirement system 

provides a legal framework that preserves the rights of the public 

employee, but there are some points that need improvement in 

practical application to ensure the achievement of justice in all 

cases, and the need to update and develop legislation in line with 

modern challenges was emphasized to ensure the continuity of the 

system and achieve the greatest benefit for employees. 

Keywords: 

Retirement, retirement conditions, public employee, Palestinian 

legislation, due referral, social justice 
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  :مقدمة

إن دراسة موضوع إحالة الموظفین العامین إلى التقاعد في النظام القانوني الفلسطیني تُعد 

فالتقاعد یعتبر أحد الحقوق المقررة  ،من المواضیع الحیویة في مجال القانون الإداري

لحكومیة وأداء للموظف العام، وله تأثیر مباشر على سیر العمل في المؤسسات ا

یهدف هذا البحث إلى تحلیل شروط وآلیات إحالة الموظف العام إلى  ، حیثالموظفین

 .التقاعد العام قوانین الخدمة الفلسطینیة وقانونالتقاعد وفقاً لما ورد في 

تتمثل إشكالیة البحث في تحدید مدى توافق شروط إحالة الموظف العام إلى التقاعد مع 

وتنبثق من ، والحقوق الدستوریة، ومدى كفایتها لضمان عدالة الإجراءاتالمبادئ القانونیة 

هذه الإشكالیة فرضیة مفادها أن هناك تحدیات كبیرة في تطبیق قانون التقاعد في النظام 

یهدف البحث إلى تحلیل هذه الفرضیة من خلال تناول مواد القانون، ولذا  ،الفلسطیني

تي تتعلق بالإحالة إلى التقاعد، وتحدید الفجوات أو مستعرضاً أبرز النصوص القانونیة ال

 .التحدیات التي قد تواجه التطبیق الفعلي لهذه الأحكام

یتبع البحث منهجاً تحلیلیاً یقوم على تفسیر النصوص القانونیة وبیان التطبیقات العملیة 

لنظام لها، بالإضافة إلى استخلاص الدروس المستفادة التي یمكن أن تساهم في تحسین ا

 .التقاعدي في فلسطین

  .الشروط الواجبة لإحالة الموظف العام إلى التقاعد: المطلب الأول

لقد بین المشرع الفلسطیني الشروط التي توجب إحالة الموظف العام إلى التقاعد بحكم 

والتي هي وصول الموظف العام للسن الإلزامیة للتقاعد، أو بسبب عجز الموظف  القانون،

  :عمل، أو وفاة الموظف العام، والتي سنبینها على النحو التاليالصحي عن ال
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  .بلوغ السن القانوني: الفرع الأول

بین المشرع الفلسطیني في قانون الخدمة المدنیة أن انتهاء الخدمة الوظیفیة لأي موظف 

من  96عام ببلوغه السن القانونیة لترك الخدمة، وذلك وفقاً لما نصت علیه المادة رقم 

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب : "قانون حیث نصت المادة في بندها الأول علىال

  )1(". بلوغ السن القانونیة لترك الخدمة - 1: التالیة

من ذات القانون أن السن القانونیة لترك الخدمة  97وقد بین المشرع الفلسطیني في المادة 

تنتهي خدمة : "دة علىهي بلوغ الموظف العام سن الستین عاماً، حیث نصت الما

  )2(".الموظف إذا أكمل الستین من عمره

م أن حقوق 2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 111(ولقد بینت المادة رقم 

كل من تنتهي خدماته من الموظفین العمومیین بسبب أحد الأسباب الواردة في ذات 

تكون إنهاء خدماته _ ة للتقاعد بما فیها بلوغ الموظف العام السن الإلزامی_ القانون 

  .خاضعة للأحكام والقواعد الواردة بشأن التقاعد

ویمكننا القول أن هناك جملة من الملاحظات حول موضوع بلوغ السن القانونیة لانتهاء 

  )3(:خدمة الموظف العام نذكر منها ما یلي

إحالته بمجرد بلوغ الموظف العام سن التقاعد، یصبح من الضروري إصدار قرار ب .1

إلى المعاش، حیث أن إنهاء الخدمة في هذه الحالة یكون إجباریًا وملزمًا للإدارة، 

أو التقدیر من قبل الإدارة، طالما أنه لا یوجد نص  ولا یوجد مجال للاختیار

 .قانوني یسمح بتمدید الخدمة بعد بلوغ السن القانونیة

                                                           
  .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم ) 96(المادة رقم  )1(

  .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم ) 97(المادة رقم  )2(

  .وما بعدها 65دمة الموظف العام في القانون الكویتي، صبدریة الصالح، قواعد إنهاء خ )3(



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.64-.42ص           2025السنة  ) 02(ثاني ال: العدد )09(التاسع : المجلد 

 

47 

 

التقاعد ضمانة أساسیة  یعتبر تحدید السن القانونیة لإحالة الموظف العام إلى .2

لمصلحة الموظفین، ویُعد تطبیقًا لمبدأ المساواة بینهم أمام المرافق العامة، وعندما 

یتعلق الأمر بضمانات أساسیة للموظفین، من الطبیعي أن یتولى المشرع تحدید 

الاختصاص بشأنهم بناءً على نص قانوني صریح، حیث یملك المشرع وحده 

العام لسن التقاعد، ولا یحق لأي جهة إداریة تجاوز هذه السلطة لتحدید الإطار 

 .الحدود إلا إذا نص القانون صراحة على جواز تمدید سن التقاعد

ومن الجدیر بذكره أن المشرع الفلسطیني في قانون الخدمة المدنیة أو الخدمة في قوى 

لزامي إلا الأمن لم ینص على جواز تمدید خدمة الموظفین بعد بلوغهم سن التقاعد الإ

عاماً، وعلیه فإنه وفي حال استمرار الموظف في أداء مهامه الوظیفیة بعد بلوغه  60وهو 

السن القانوني المحدد لإنهاء خدمته، دون اتخاذ أي إجراء قانوني رسمي بشأنه، یُعتبر 

وبالتالي، یُعتبر الأجر الذي یتقاضاه خلال هذه . الموظف في هذه الحالة موظفًا فعلیًا فقط

الفترة مكافأة مالیة مقابل عمله المستمر، ولا یُعد هذا الأجر راتبًا رسمیًا، مما یعني أنه لا 

یحتفظ الموظف بحقوق الراتب التي كان یتقاضاها أثناء فترة عمله الرسمیة قبل بلوغ السن 

  )4(.القانوني للتقاعد

  .العجز عن العمل: الفرع الثاني

هام الموكل إلیه بسبب عدم لیاقته الصحیة سبباً یُعد عجز الموظف العام عن أداء الم

موجباً لإنهاء الخدمة الوظیفیة العامة للموظف العام، وذلك وفقاً لما نصت علیه المادة 

تنتهي : "م والتي جاء فیها2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم  )105(رقم 

  )5(".یةعدم اللیاقة الصح -  2: خدمة الموظف لأحد الأسباب التالیة

                                                           
 .254بدریة الصالح، قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكویتي، ص )4(

 .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 105(المادة رقم  )5(
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من قانون الخدمة المدنیة بینت أن حقوق كل من تنتهي ) 111(كما أن المادة رقم 

بما فیها _ خدماته من الموظفین العمومیین بسبب أحد الأسباب الواردة في ذات القانون 

تكون إنهاء خدماته خاضعة للأحكام والقواعد الواردة بشأن _ عدم اللیاقة الصحیة 

  .التقاعد

  إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة: "من ذات القانون على أنه) 102(رقم  ونصت المادة

أو إلى عجز كلي دائم ترتب علیه إنهاء خدمة الموظف، یتم تطبیق الأحكام الواردة في 

  )6(."نظام التقاعد

ولقد عرف قانون الخدمة المدنیة إصابة العمل في قانون الخدمة المدنیة حیث نص على 

الذي یقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظیفیة أو بسببها، أو أثناء  هي الحادث" :أنها

ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ویعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة 

 )7(."التي تحددها اللائحة

ونستنتج مما سبق أن المشرع الفلسطیني قد أوجب إنهاء العلاقة الوظیفیة للموظفین 

ال عدم اللیاقة الصحیة لهم، أو في حال حدوث إصابة عمل أدت إلى العمومیین في ح

لأحكام وقواعد التقاعد عجز كلي دائم، كما أنه أوجب خضوع إنهاء خدمته الوفاة أو إلى 

العام، فإن وجد أن الموظف المنهي خدماته لذلك السبب یستحق راتب تقاعدي أو مكافأة 

الحق بقوة القانون، ویرى الباحث أن المشرع أو له أي حق بعد انتهاء خدمته یمنح هذا 

حمایة الموظفین من تبعات المخاطر  من خلالالفلسطیني قد وفق في تنظیم ذلك، 

المهنیة التي قد یتعرضون لها أثناء أداء مهامهم الوظیفیة، وضمان حصول الموظف أو 

ا یعزز ورثته على حقوقهم المالیة في حالة وفاة الموظف العام أو عجز الصحي، مم

  .العدالة الاجتماعیة وتوفیر الأمان الوظیفي للموظفین وأسرهم

                                                           
 .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 102(المادة رقم  )6(

 .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 95(المادة رقم  )7(
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  وبطبیعة الحال فقد حدد المشرع الفلسطیني آلیة إثبات عجز الموظف العام عن العمل،

  :أنه م على2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 107(حیث نصت المادة رقم 

  .ار من اللجنة الطبیة العلیاتثبت عدم اللیاقة الصحیة للخدمة بقر  -1"

لا یجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة للخدمة قبل استنفاذ إجازاته  - 2

المرضیة والاعتیادیة ما لم یطلب كتابیاً إنهاء خدمته دون انتظار استنفاد إجازاته 

  )8(".المذكورة

نهاء خدمة الموظف ویتضح لنا من هذا النص أن المشرع الفلسطیني قد أجاز للإدارة إ

العام بسبب عدم لیاقته الصحیة للعمل في حال ثبت عجزه عن العمل وعدم لیاقته بموجب 

قرار صادر عن اللجنة الطبیة العلیا، وذلك بعد استنفاذ الموظف جمیع إجازاته المرضیة 

والاعتیادیة لذلك، كما ان المشرع قد وضع استثناءً على هذا الشرط وهو أن یتقدم 

العام بطلب كتابي لإنهاء خدمته أو إحالته للتقاعد قبل أن یستنفذ إجازاته  الموظف

 .المرضیة أو الاعتیادیة

  .الوفاة: الفرع الثالث

من ) 96(تُعد الوفاة سببًا واجبًا لانتهاء الخدمة الوظیفیة وفقاً لما نصت علیه المادة رقم 

تنتهي خدمة الموظف لأحد ": م والتي تنص على2005لسنة  4قانون الخدمة المدنیة رقم 

وبالتالي یتم شطب أسم الموظف من القیود اعتباراً من  )9(،"الوفاة – 7 :الأسباب التالیة

من قانون الخدمة في قوى ) 129(الیوم التالي للوفاة وذلك وفقاً لما نصت علیه المادة رقم 

                                                           
  .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 107(المادة رقم  )8(

  .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 96(المادة رقم  )9(
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فى أثناء تنتهي خدمة الضابط الذي یتو : "الأمن الفلسطیني والتي نصت على ما یلي

  )10(".الخدمة ویشطب من القیود اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ الوفاة

توقف خلایا المخ عن العمل بصرف النظر "ویقصد بالوفاة هنا من الناحیة الطبیة هي 

عن وضع خلایا القلب ویستعان في سبیل التأكد من ذلك بجهاز الرسم الكهربائي للمخ، 

  )11( ".اء إشارات یعتبر الشخص میتاً ومتى ثبت توقف الجهاز عن إعط

وعلیه یتم إحالة الموظف المتوفي إلى التقاعد إن كان یستحق ذلك وفقاً لما نصت علیه 

تسري أحكام : "من قانون التقاعد العام، حیث نصت المادة على ما یلي) 2(المادة رقم 

ؤسسات العمل هذا القانون على جمیع موظفي القطاع العام وموظفي الهیئات المحلیة وم

الأهلي والمجتمع المدني المشتركین بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه، ویغطي تقدیم المنافع 

من قانون ) 111(كما نصت المادة رقم  )12(،"الوفاة. 3: التقاعدیة لهم في الحالات التالیة

الخدمة المدنیة أن حقوق كل من تنتهي خدماته من الموظفین العمومیین بسبب أحد 

تكون إنهاء خدماته _ والتي منها وفاة الموظف العام _ ب الواردة في ذات القانون الأسبا

  .خاضعة للأحكام والقواعد الواردة بشأن التقاعد

إذا أدت إصابة العمل إلى : "من ذات القانون على أنه) 102(كما ونصت المادة رقم 

تطبیق الأحكام الواردة الوفاة أو إلى عجز كلي دائم ترتب علیه إنهاء خدمة الموظف، یتم 

  .)13("في نظام التقاعد

ونستنتج مما سبق ذكره أن المشرع الفلسطیني قد أعطى اهتمامًا كبیراً وواضحًا من جانب 

التشریع بحمایة الموظف العام في الحالات التي قد تضر بمصالحه الصحیة أو تؤدي 

                                                           
  .م2005سنة ل 08من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطیني رقم ) 129(المادة رقم  )10(

 658الوظیفة العامة وفقاً لأحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا، كامل، ص ) 11(

  .م2005لسنة  07من قانون التقاعد العام رقم ) 02(المادة رقم ) 12(

 .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 102(المادة رقم  )13(
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لأمن المالي والحقوقي إلى فقدانه الحیاة، ما یعكس سعي النظام القانوني إلى توفیر ا

  .للموظفین

ویرى الباحث أنه وبمجرد وفاة الموظف العام تنتهي العلاقة الوظیفیة بینه وبین جهة عمله 

بشكل تلقائي، وذلك نظرًا لاستحالة استمرار الموظف المتوفي في أداء مهام عمله، 

بما في ذلك ویترتب على ذلك تسویة جمیع الحقوق المالیة والإداریة للموظف المتوفى، 

  .صرف مستحقاته للورثة الشرعیین وفقًا للقوانین المعمول بها

  .الشروط المُجیزة لإحالة الموظف العام إلى التقاعد: المطلب الثاني

كما بین المشرع الفلسطیني الحالات الموجبة لإحالة الموظف العام للتقاعد، تأتي الحالات 

ر تٌظهر شروط إحالة الموظف إلى التقاعد المٌجیزة لإحالة الموظف إلى التقاعد كمعایی

  .بناءً على طلبه، وكذلك شروط إحالة الموظف العام إلى التقاعد بناءً على طلب الإدارة

ویهدف تناول هذه الحالات إلى تقدیم فهم شامل للإجراءات التقاعدیة، وضمان تلبیة 

یر قادرین على احتیاجات مختلف الموظفین، وبخاصة أولئك الذین قد یجدون أنفسهم غ

  .الاستمرار في العمل تحت ظروف معینة

  .الإحالة للتقاعد بناءً على طلب الموظف: الفرع الأول

منح المشرع الفلسطیني الموظف العام الحق في تقدیم طلب لإحالته إلى التقاعد قبل 

، ویظهر ذلك جلیاً في نص )14(_المحدد بستین سنة _ بلوغه السن القانونیة للتقاعد 

  :من قانون الخدمة المدنیة والتي نصت على ما یلي 110دة رقم الما

  :تنتهي خدمة الموظف بإحالته إلى المعاش في حالتین"

 .من هذا القانون) 70و 68(وفقاً لأحكام المادتین  - 1

                                                           
السن القانونیة للتقاعد محددة بستین : "البند الأول أن 36م في المادة رقم 2005لسنة  07ورد في قانون التقاعد العام رقم  )14(

 ".سنة
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بموافقة من رئیس الدائرة الحكومیة بناءً على طلب خطي من الموظف شریطة  - 2

خمسین سنة، وبشرط استیفاء  ألا یقل عمره عند تقدیمه هذا الطلب عن

 )15(".الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد

ونستنتج من نص هذه المادة في بندها الأول أن المشرع الفلسطیني قد أجاز إحالة 

الموظف العام إلى التقاعد إذا ثبت ارتكاب الموظف العام مخالفة للقوانیین والأنظمة 

ل بها في الخدمة المدنیة أو تطبیقها فیتم إحالته إلى المعاش والتعلیمات والقرارات المعمو 

من ذات القانون فقد حصر المشرع الفلسطیني  70أما في المادة  )16(كعقوبة تأدیبیة،

العقوبات التأدیبیة لموظفي الفئة العلیا الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني 

  )17(.اشبثلاث عقوبات إحداها الإحالة إلى المع

تنص القوانین الفلسطینیة على حالتین فقط یمكن فیهما قبول استقالة الموظف أثناء كما و 

الأولى إذا ثبتت براءة الموظف بعد : همافي عقوبة تأدیبیة و  سیر إجراءات التحقیق ضده

إذا تم معاقبته بعقوبة غیر الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى  إتمام التحقیق، والثانیة

  )18( .المعاش

سابقة الذكر بأن المشرع  110أما ما تم استنتاجه من البند الثاني من المادة رقم 

الفلسطیني قد أجاز للموظف العام أن یتقدم بطلب خطي بإحالته للتقاعد قبل بلوغه السن 

القانوني للتقاعد وفق شروط أولها ألا یقل عمر الموظف العام المتقدم بطلب الإحالة إلى 

ین عاماً، وثانیهما استیفاء الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق الراتب المعاش عن خمس

  .التقاعدي

                                                           
  .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم ) 110(المادة رقم  )15(

  .م2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم ) 68(المادة رقم  )16(

 .م2005لسنة  04لخدمة المدنیة الفلسطیني رقم من قانون ا) 70(المادة رقم  )17(

 .62النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام، أبو عودة، ص )18(
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م 2005لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم  108ولقد نظمت المادة رقم 

الإجراءات العامة والأحكام الواجب توافرها لإحالة الموظف العام إلى التقاعد وقبول طلبه، 

  :والتي هي

تقدم الموظف العام بطلب خطي إلى رئیس الدائرة الحكومیة التابع یجب أن ی - 1

لها، بحیث یبین في طلبه رغبته بالإحالة إلى التقاعد، كما ویجب أن یكون 

 .هذا الطلب بإرادة الموظف الحرة دون ضغط أو إكراه

تقوم دائرة شؤون الموظفین بإثبات تاریخ وورد الطلب لها، كما وتعد مذكرة  - 2

استیفاء الموظف للشروط المطلوبة من السن وعدد سنوات تفصیلیة عن 

الخدمة ونحوه، ثم تعرضها على رئیس الدائرة الحكومیة المختص للبت 

 .في مدة أقصاها ثلاثون یوماً من تاریخ تقدیمها إلیه. فیها

إذا لم یتم البت في طلب الموظف خلال مدة الثلاثین یوماً فتعتبر الاستقالة  - 3

یه یستمر الموظف في عمله بعد رفع طلبه إلى أن یبلغ مقبولة حكماً، وعل

كتابیاً بقرار قبول استقالته وإحالته إلى المعاش، أو انقضاء مدة الثلاثین 

 .یوماً 

م قد بین أیضاً أهلیة الموظفین المنتفعین 2005لسنة  07كما أن قانون التقاعد العام رقم 

واجب توافرها لحصول الموظف العام بالتقاعد المبكر، وكذلك بین عدد سنوات الخدمة ال

من القانون ومما نصت علیه  36على تقاعد مبكر بناءً على طلبه، وذلك وفقاً للمادة رقم 

  :المادة ما یلي

یمكن لموظف الخدمة المدنیة المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد . 1"

غراض التقاعد وبلوغ سن سنة من الخدمة المحسوبة لأ) 15(موافقة الهیئة واستكمال 

وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ینخفض ) 55(

عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد %) 4(بمقدار 
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یمكن لقوى الأمن المشمولة في القانون الحصول على تقاعد مبكر غیر . 2 .بستین سنة

سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد ) 15(بعد موافقة الهیئة وإكمال منقوص 

 )19(."وبلوغ سن خمسین سنة

ونستنتج مما سبق ذكره أن المشرع الفلسطیني في قانون التقاعد العام أنه قد قسم 

الموظفین المنتفعین للحصول على تقاعد مبكر إلى قسمین هما موظفین الخدمة المدنیة 

  : مة في قوى الأمن، وسنتناولهما وفقاً للمادة سابقة الذكر كما یليوموظفین الخد

تنص المادة على إمكانیة السمح لموظفي الخدمة . موظف الخدمة المدنیة  -  أ

 :المدنیة من الحصول على التقاعد المبكر بشروط أساسیة هي كما یلي

موافقة الجهة الإداریة المختصة أو هیئة التقاعد الفلسطینیة على طلب   )1

بمراجعة الموظف للحصول على تقاعد مبكر، كونها الجهات المختصة 

طلبات التقاعد وضمان استیفاء جمیع الشروط القانونیة والمالیة المتعلقة 

 .بالمعاشات

نى أن سنة من الخدمة التي تحسب لأغراض التقاعد، بمع 15إكمال  )2

السنوات التي یقضیها الموظف في العمل یجب أن تكون مدرجة ضمن 

الوظائف والمناصب التي تؤهله للحصول على راتب تقاعدي، وبالتالي 

تستثنى كل المدد من سنوات الخدمة التي لا تحتسب لأغراض التقاعد 

 .كمدة انقطاعه عن العمل على سبیل المثال

دیم طلبه للحصول على التقاعد إلا یقل عمر الموظف العام عند تق )3

سنة، ویجب إثبات عمر الموظف من خلال النظر في  55المبكر عن 

                                                           
 .م2005لسنة  07كم قانون التقاعد العام رقم ) 36(المادة رقم  )19(



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.64-.42ص           2025السنة  ) 02(ثاني ال: العدد )09(التاسع : المجلد 

 

55 

 

تاریخ المیلاد، لذلك یجب على الموظف تقدیم شهادة المیلاد أو أي وثیقة 

 .رسمیة أخرى تثبت تاریخ میلاده

یعتمد راتب الموظف العام على نظام المنافع المحددة وهو النظام الذي  )4

اتب التقاعدي بناءً على أساس الراتب سنوات الخدمة، وقد عرف یُحدد الر 

وهو نظام تقاعد یمتلك المتقاعدین : "قانون التقاعد العام هذا النظام بأنه

المشمولون به وفقاً لأحكام القانون الحق في الحصول على راتب تقاعدي 

 )20(".أو مكافأة محدد ومحسوب على أساس الراتب وسنوات الخدمة

عن كل سنة من سنوات % 4فیض الراتب التقاعدي بنسبة سیتم تخ )5

الخدمة أو جزء من السنة التي یتقاعد فیها الموظف، حتى یصل الموظف 

، ویرى الباحث أن العام إلى سن التقاعد الإلزامي المحدد بستین سنة

الهدف من هذا التخفیض هو التعویض عن فترة التقاعد المبكر، بحیث 

أقل مقارنة بما كان سیحصل علیه لو انتظر  یُصبح الراتب التقاعدي

 .الموظف حتى السن الإلزامي للتقاعد

تنص المادة على إمكانیة السمح لموظفي . موظف الخدمة في قوى الأمن  - ب

الخدمة في قوى الأمن الفلسطینیة من الحصول على التقاعد المبكر بشروط 

 :أساسیة هي كما یلي

ئة التقاعد الفلسطینیة على طلب موافقة الجهة الإداریة المختصة أو هی )1

بمراجعة الموظف للحصول على تقاعد مبكر، كونها الجهات المختصة 

طلبات التقاعد وضمان استیفاء جمیع الشروط القانونیة والمالیة المتعلقة 

 .بالمعاشات

                                                           
 .م2005لسنة  07من قانون التقاعد العام رقم ) 01(المادة رقم  )20(
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التقاعدي كاملاً كما لو أنهم على راتبه حصول الموظف في قوى الأمن  )2

 ادي، بحیث یكون الراتب غیر منقوص أو به أيأكملوا إلى سن التقاعد الع

تخفیض رغم تقاعده قبل الوصول إلى سن التقاعد الإلزامي، ویرى الباحث 

توفر هذه المیزة للعاملین في قوى الأمن حافز إضافي وتقدیرًا لمهامهم أن 

وللمخاطر التي یمرون بها مما یعكس فهمًا لطبیعة عملهم وظروفهم 

 .المعنویةورفعاً لروحهم  الخاصة

سنة من الخدمة التي تحسب لأغراض التقاعد، بمعنى أن  15إكمال  )3

السنوات التي یقضیها الموظف في العمل یجب أن تكون مدرجة ضمن 

الوظائف والمناصب التي تؤهله للحصول على راتب تقاعدي، وبالتالي 

تستثنى كل المدد من سنوات الخدمة التي لا تحتسب لأغراض التقاعد كمدة 

 .طاعه عن العمل على سبیل المثالانق

إلا یقل عمر الموظف العام عند تقدیم طلبه للحصول على التقاعد المبكر  )4

سنة، ویجب إثبات عمر الموظف من خلال النظر في تاریخ  50عن 

المیلاد، لذلك یجب على الموظف تقدیم شهادة المیلاد أو أي وثیقة رسمیة 

أن هذه میزة أخرى منحها المشرع أخرى تثبت تاریخ میلاده، ویرى الباحث 

الفلسطیني للموظفین العاملین في قوى الأمن الفلسطیني عن الموظف 

العاملین في الوظائف المدنیة، وربما یرجع ذلك لفهم المشرع لطبیعة 

وظیفتهم التي قد تكون أكثر مشقة وتتطلب استنزافًا بدنیًا ونفسیًا أكبر 

 .مقارنةً بغیرهم من الموظفین

م أیضاً في بیانه لأهلیة الانتفاع 2005لسنة  07ظم قانون التقاعد العام رقم كما ون

بالتقاعد حالات أخرى یمكن للموظف العام من خلالها الحصول على تقاعد الشیخوخة 

من القانون والذي  27المادة رقم  بنود بناءً على طلبه ویأتي ذلك وفقاً لما نصت علیه
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ذین أكملوا عشرین سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد المشتركون ال -2" :جاءت بما یلي

 .)21("سنة یحصلون على تقاعد شیخوخة) 55(وبلوغ سن 

والتي نستنتج منها أن المشرع الفلسطیني أجاز لمن أتم في خدمته بالوظیفة العامة مدة 

عاماً كحد أدنى  55العشرین سنة من الخدمة المقبولة لأغراض التقاعد، مع بلوغه سن 

 .یتمكن من الحصول على تقاعد الشیخوخة بموجب هذه المادةحتى 

الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد  -3": وفي بندها الثالث ما یلي

 )22()".50(سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن ) 25(شیخوخة هو 

ة العامة مدة الخمسة ونستنتج منها أن المشرع الفلسطیني أجاز لمن أتم في خدمته بالوظیف

عاماً كحد أدنى  50وعشرین سنة من الخدمة المقبولة لأغراض التقاعد، مع بلوغه سن 

  .حتى یتمكن من الحصول على تقاعد الشیخوخة بموجب هذه المادة

كما ویرى الباحث أن المشرع الفلسطیني قد أبدى سیاسة مرنة في بیان الفرق بین نص 

سنوات في العمر وخمس سنوات في الخدمة،  5له بفارق هذا البند ونص البند السابق 

بعین الاعتبار تباین ظروف الأفراد، وتحقق التوازن بین بحیث تأخذ هذه السیاسة 

استحقاق التقاعد أو الاستمرار في العمل، حیث یمكن للعاملین ما یتناسب مع حالتهم 

  .العمریة وسنوات خدمته

سنة ) 20(یمكن للمشتركین الذین أكلموا خدمة  -4" :أما في بندها الرابع فقد جاء ما یلي

أن یحصلوا على تقاعد شیخوخة إذا كانوا ) 50(مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن 

  :یعملون في الوظائف التالیة

 .منتسبي قوات الأمن  - أ 

 .المختبرات ومراكز الأشعة  -ب 

                                                           
 .م2005لسنة  07من قانون التقاعد العام رقم ) 27(رقم  من المادة) 2(البند رقم  )21(

  .م2005لسنة  07من قانون التقاعد العام رقم ) 27(من المادة رقم ) 3(البند رقم  )22(
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 .موظفو التنقیب عن النفط والغاز  -ج 

  )23(".موظفو المناجم  - د 

ن المشرع الفلسطیني في هذا البند قد دعم وكفل وحفظ حقوق العاملین في ونستنتج منها أ

المهن الخطرة، كما وراعى المخاطر التي یتعرضون لها خلال أدائهم أعمالهم الوظیفیة 

  .المكلفون بها

ویرى الباحث أن هذا البند في القانون قد منح إعفاءً خاصًا لبعض الفئات الوظیفیة من 

ة، حیث تتیح لهم الحصول على تقاعد الشیخوخة بشروط أقل تشددًا شروط التقاعد العام

والتي هي . من غیرهم من العاملین، وذلك بسبب الطبیعة الخطرة أو المرهقة لأعمالهم

  :على النحو التالي

 حیث یٌعد العمل في قوى الأمن من المهن المجهدة: منتسبي قوات الأمن  - أ 

اقة والاستعداد البدني والتضحیة والخطیرة، حیث تتطلب مستوى عالٍ من اللی

  .بالوقت والنفس

حیث یتعرض العاملین فیه بشكل : العاملین في المختبرات ومراكز الأشعة  -ب 

مباشر ومتكرر إلى مواد إشعاعیة وكیمیائیة قد تؤثر على صحتهم بمرور 

  .الوقت

 هذه المهنة تتسم بالصعوبات البیئیة: موظفي التنقیب عن النفط والغاز  -ج 

  .العالیة، بالإضافة إلى ظروف العمل القاسیةوالمخاطر 

العاملون في المناجم یتعرضون لمخاطر جسیمة، مثل : موظفي المناجم  - د 

 .الانهیارات والغبار السام، مما یجعل هذه المهنة شدیدة الخطورة

                                                           
  .م2005لسنة  07من قانون التقاعد العام رقم ) 27(من المادة رقم ) 4(البند رقم  )23(
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من قانون التقاعد ) 27(ویرى الباحث أن المشرع الفلسطیني في هذه البنود من المادة رقم 

  :أن یحقق أهدافاً منها ما یلي العام أراد

توفیر دعم مالي للذین بلغوا سن�ا معینة من الموظفین بعد أدائهم مدة طویلة في   . أ

 .الخدمة

 .تأمین الحیاة الكریمة بعد سنوات من العمل للموظفین العمومیین  . ب

تحقیق التوازن القانوني بین الأعباء المالیة المستحقة للتقاعد وبین ومصالح   . ت

 .الوظیفة العامة العاملین في

دعم حقوق العاملین في المهن الخطرة، ومراعاة المخاطر التي یتعرضون لها   . ث

 .من خلال تخفیف شروط تقاعدهم

  .الإحالة للتقاعد بناءً على طلب الإدارة: الفرع الثاني

یحق للجهة الإداریة التي یتبع لها الموظف إنهاء خدمته بإحالته إلى للتقاعد قبل بلوغه 

لزامي للتقاعد وذلك بقوة القانون، حیث نص المشرع الفلسطیني على عدد من السن الإ

  الطرق منها في حال ارتكابه مخالفات تأدیبیة تستوجب توقیع مثل هذه العقوبة علیه،

أو إحالته إلى التقاعد وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، وهو ما سیتم الحدیث عنهما كما 

 :یلي

 . اعد كعقوبة تأدیبیةإحالة الموظف للتق: أولاً 

منح المشرع الفلسطیني في قانون الخدمة المدنیة الجهات الإداریة صلاحیة إحالة 

الموظف للمعاش كعقوبات تأدیبیة في حال ثبت ارتكابه لمخالفة تأدیبیة حیث نصت 

  :م بما یلي1998لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم  68المادة رقم 
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مخالفة للقوانین والأنظمة والتعلیمات والقرارات المعمول بها في إذا ثبت ارتكاب الموظف "

الإحالة  -9: الخدمة المدنیة أو في تطبیقها فتوقع علیه إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة

  )24(."إلى المعاش

: من قانون الخدمة المدنیة على أنه 70كما ونص المشرع الفلسطیني في قي المادة رقم 

الإحالة إلى  - 2: ي الفئة الثانیة إلا إحدى العقوبات التأدیبیة التالیةلا توقع على موظف"

 )25(.المعاش

  ونستنتج مما تقدم أن الإحالة إلى التقاعد كعقوبة تأدیبیة هي عقوبة جسیمة عند ثبوتها،

كونها تنهي الحیاة الوظیفیة للموظف العام، وتعكس رادعاً قویاً لضمان الالتزام بالقوانین 

خالفات، مع حمایة المشرع الفلسطیني لحقوق الموظفین، ویرى الباحث جملة وتجنب الم

  :من النتائج التي ظهرت من النصوص سابقة الذكر، ومن أبرزها

لا یوجد صلاحیة للإدارة بإحالة الموظف العام للتقاعد المبكر بقرار منفرد منها  .1

وهما  إلا في الحالتین التي حددهما المشرع في قانون الخدمة المدنیة

 .للتأدیب، وللمصلحة العامة

الإحالة إلى التقاعد كعقوبة تأدیبیة هي إجراء یستخدم في الحالات الجسیمة،  .2

لضمان انضباط الموظفین في الجهاز الحكومي، وحمایة المصلحة العامة، 

 .وردع السلوكیات المخالفة

یة تستوجب لا تتُخذ هذه العقوبة إلا بعد إثبات أن الموظف قد ارتكب مخالفة فعل .3

التدخل التأدیبي، وعلیه قد یتطلب هذا وجود تحقیق إداري أو إجراءات 

تثبت بالدلیل القاطع أن الموظف خالف الأنظمة المعمول بها، بما یتوافق 

 .مع مبادئ العدالة والإنصاف في إجراءات التأدیب

                                                           
  .م1998لسنة  04م من قانون الخدمة المدنیة رق) 68(المادة رقم  )24(

 .م1998لسنة  04من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 70(المادة رقم  )25(
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إلى  یٌعد تقیید العقوبات المتاحة للفئة الثانیة بشكل محدد، بما فیها الإحالة .4

التقاعد، وسیلة لحمایة حقوقهم، حیث یمنع هذا النص أي جهة إداریة من 

 .فرض عقوبات أخرى غیر واردة في القانون على تلك الفئة

 

 .إحالة الموظف للتقاعد لاعتبارات المصلحة العامة: ثانیاً 

منح المشرع الفلسطیني في قانون الخدمة المدنیة مجلس الوزراء صلاحیة إحالة الموظف 

) 117(العام إلى التقاعد المبكر وذلك لتحقیق المصلحة العامة، حیث نصت المادة رقم 

یجوز لمجلس الوزراء أن یحیل : "م على أنه2005لسنة  07من قانون التقاعد العام رقم 

أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة 

یخصم من مستحقاته الإلزامیة، ولا یوجد ضمن هذه المادة  خدمة مقبولة للتقاعد دون أن

ما یمنع من حصول الموظف على أیة تعویضات حسب الاتفاق مع الجهة المشغلة 

  )26(".وضمن أحكام القانون

ونرى مما تقدم أن شروط إحالة الموظف للتقاعد المبكر لاعتبارات المصلحة العامة هي 

  :على النحو التالي

الة الموظف للتقاعد المبكر صادر من مجلس الوزراء، وذلك أن یكون قرار إح .1

 .كون المشرع الفلسطیني قد نص على جواز ذلك بشكل حصري لمجلس الوزراء

أن یكون الهدف من إحالة الموظف العام إلى التقاعد المبكر وإنهاء حیاته  .2

 .الوظیفیة هو تحقیق المصلحة العامة

خدمة مقبولة وتحسب لأغراض سنة  15أن یكون الموظف العام قد أكمل  .3

 .التقاعد

                                                           
  .م2005لسنة  07من قانون التقاعد العام رقم ) 117(المادة رقم  )26(
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 .عدم جواز الخصم من مستحقات الموظف الإلزامیة .4

لا یعني حصول الموظف على التقاعد المبكر فقدان حقه في الحصول على  .5

 .تعویضات إضافیة من جهة عمله

ویرى الباحث أن المشرع الفلسطیني قد أعطى مجلس الوزراء سلطة تقدیریة في إحالة أي 

للتقاعد المبكر باعتباره أعلى سلطة في الدولة والأقدر على الإشراف على موظف عام 

تسییر المرفق العام وتطویره بما یحقق المصلحة العامة، كما ویرى الباحث أن المشرع 

الفلسطیني لم یوفق في ذلك كونه لم یلزم مجلس الوزراء ببیان أسباب الإحالة ودوافعها 

لوزراء لسلطاته على الموظفین لاحقاً، وعلیه نوصي مما یحد من تعسف استخدام مجلس ا

المشرع الفلسطیني إما برفع مصطلح لاعتبارات المصلحة العامة من المادة القانونیة، أو 

إلزام مجلس الوزراء ببعض الشروط الأخرى مثل تحدید جهة تنسیب الإحالة أو بیان 

  .أسبابها ودوافعها
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 :الخاتمة

شاملاً لشروط إحالة الموظف العام للتقاعد في التشریع یتناول هذا البحث تحلیلاً 

الفلسطیني، مركزًا على النصوص القانونیة التي تحكم هذه الإجراءات في قانون الخدمة 

تطرق البحث إلى الظروف التي تُلزم بالإحالة للتقاعد،  ، حیثالمدنیة وقانون التقاعد العام

أو الوفاة، إلى جانب الحالات التي تُجیز مثل بلوغ السن القانونیة، العجز عن العمل، 

الإحالة بناءً على طلب الموظف أو الإدارة، مسلطًا الضوء على الإجراءات والضمانات 

 .القانونیة لضمان حقوق الموظفین

 :النتائج

 :توصل البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها

ظف العام، یتمتع النظام التقاعدي الفلسطیني بإطار قانوني یحفظ حقوق المو  .1

 .لكنه بحاجة إلى تحسینات لضمان تطبیق النصوص بعدالة

هناك غیاب لنصوص واضحة تسمح بتمدید خدمة الموظف بعد بلوغه السن  .2

 .القانونیة، مما قد یؤثر على استمراریة عمل بعض الكفاءات

منح الموظفین في المهن الخطرة تسهیلات تقاعدیة یُظهر مرونة تشریعیة  .3

 .عملهم تتناسب مع طبیعة

تحتاج الإجراءات التأدیبیة المؤدیة للتقاعد إلى ضوابط صارمة تضمن العدالة  .4

 .والشفافیة

 :التوصیات

 :بما یلي الباحث بناءً على النتائج، یُوصى

تحدیث التشریعات التقاعدیة لمواكبة التحدیات الحدیثة، مع إقرار نصوص تتیح  .1

 .ند الضرورةتمدید الخدمة للموظفین ذوي الكفاءات العالیة ع
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تعزیز رقابة القضاء الإداري على قرارات الإحالة للتقاعد لضمان عدالة  .2

 .الإجراءات

توفیر آلیات تدریب وتأهیل للموظفین المقبلین على التقاعد لضمان استمراریة  .3

 .كفاءتهم حتى نهایة الخدمة

تطویر معاییر واضحة لتطبیق إجراءات التقاعد المبكر بما یحقق التوازن بین  .4

 .حقوق الموظف ومصلحة العمل
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